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  الملخص
لا یخفى على احد اھمیة النقل بوجھ عام والنقل البحري للبضائع بوجھ خاص حیث 

ھذه الفكرة اثبات عملیة النقل  یعد سند الشحن ھو دلیل اثبات ھذا العقد فیترتب على
من خلال سند الشحن ویكون سند الشحن ھو وثیقة عقد النقل البحري فھو اداة 
للأثبات لعقد النقل البحري وثانیھما ھو اداة اثبات استلام  الناقل للبضائع وشحنھا 
وكذلك اداة تمثیل البضائع المشحونة ، مما دفع العدید من الدول الى صیاغة 

وطنیة فضلا عن الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتعاملات الالكترونیة تشریعات 
وذلك لأھمیة سند الشحن البحري الالكتروني ویترتب على ذلك انھ اذا وقع نزاع 
بشأن شروط العقد فان للشاحن ان یقیم الدلیل على اي وعد او بند غیر مندرج في 

  السند قد قبل بھ الناقل قبل توقیع السند .  
Abstract 
It is not hidden from anyone the importance of transportation in general 
and the sea transport of goods in particular, as the bill of lading is the 
evidence for this contract. This idea entails proving the transportation 
process through the bill of lading, and the bill of lading is the document of 
the maritime transport contract, as it is a tool for proof of the maritime 
transport contract, and the second is a tool Proof of the carrier’s receipt of 
the goods and their shipment, as well as the representation of the shipped 
goods, which prompted many countries to formulate national legislation 
as well as international agreements for electronic transactions due to the 
importance of the electronic sea bill of lading. It follows that if a dispute 
occurs regarding the contract terms, the shipper has to establish evidence 
of any A promise or clause not included in the bond that the carrier has 
accepted before signing the bond. 
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  المقدمة
یعد سند الشحن البحري الالكتروني ذو اھمیة كبرى في مجال التجارة البحریة 
الدولیة وذلك بعد اتساع حركة التجارة البحریة بین الدول وتطور وسائلھا، اذ 
امكن لسند الشحن ان یلعب دورا رئیسیا ومھما في حركة التجارة الدولیة بفضل 

ثبات عقد النقل ، واداة لتمثیل البضاعة الوظائف التي یقوم بھا ومنھا اداة لأ
وتداولھا فضلا عن وظیفتھ الرئیسیة وھي اداة لأثبات شحن البضاعة على ظھر 
السفینة وھذه ھي الوظیفة الاعتیادیة حیث انھ وجد بوصفھ اداة لأثبات تسلم 
الربان للبضاعة وتمام شحنھا ولذلك یسمى في بعض الأحیان بتذكرة النقل 

على كونھ ایصالا كمستند للبضائع المنقولة بحرا شأنھ في ذلك البحري كدلیل 
شأن تذكرة النقل البري . وبتزاید على التعامل بسندات الشحن الالكترونیة وتزاید 
الاھتمام الدولي والوطني بھذه السندات وانفتاح التشریعات الوطنیة على نظام 

اؤل عن امكانیة قیام سند تبادل البیانات الالكترونیة فأن ذلك اصبح یستدعي التس
الشحن الالكتروني بوظائف التي یقوم بھا سند الشحن الورقي التقلیدي كوسیلة 
لتمثیل البضاعة المشحونة وكذلك اداة لإثبات عقد النقل وبالتالي ھذا ھو الاھم من 
مدى قابلیتھ للتداول بالطرق التجاریة واذا كانت عملیة تبادل بیانات سند الشحن 

لا تزال حدیثة النشأة نسبیا  ولم تتحدد بعد معالمھا بصورة نھائیة حتى  الكترونیا
یمكن من اصدار احكام بشأنھا الا ان ذلك لا یمنع من الوقوف عند وظیفة سند 
الشحن الالكتروني وفي تمثیل البضاعة وذلك على ضوء الأحكام والمقتضیات 

ي المشكلة الجوھریة ولیس الوطنیة والدولیة الحقیقة ان وظیفة اثبات عقد النقل ھ
  تمثیل البضاعة فقط .

ویحتل النقل البحري مركز الصدارة بین وسائط النقل الاخرى البري والجوي  
% من حجمھا ٨٥والنھري ففي نقل التجارة العالمیة یمثل النقل البحري نسبة 

الاجمالي وغالبا ما یأخذ على النقل البحري بوضعھ المتمیز نظرا لقدرة وسیلة 
لھ وھي السفینة على التكیف بشكل سریع مع متطلبات التكنولوجیا الحدیثة في نق

انتاج السلع وكذا ما یتمیز بھ من سعة استیعابیة تمكنھ من استقبال البضائع 
مختلفة الانواع والاحجام ونقلھا الى موانئ العالم یضاف الى ذلك ان النقل 

الشحن بالنسبة لبعض البحري یعد من ارخص وسائط النقل تكلفة في اجور 
الدول فبھذا اھتم المجتمع الدولي بدوره في النقل البحري للبضائع مترجما ذلك 
بعقد الاتفاقیات الدولیة التي اھتمت بالنقل الدولي للبضائع عن طریق البحر دون 
ان ننسى استعمال المستوعبات في نقل البضائع الذي ترك اثارا مھمة خاصة 

  التي باتت الوسیلة الفضلى للنقل المتعدد الاشكال .لجھة المقاییس النمطیة 
تتمثل مشكلة البحث في مدى حجیة سند الشحن البحري مشكلة البحث : 

الالكتروني في القیام بالوظائف التي یقوم بھا سند الشحن التقلیدي المنظم على 
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دعامة ورقیة وفي اثبات عملیة شحن البضائع بین اطراف العقد او مع الغیر في 
اقع التعاملات التجاریة والمعوقات التي تعتریھ لا سیما مع غیاب التشریعات و

  الخاصة بھذا الموضوع .
نھجنا في بحثنا ھذا اسلوب البحث التحلیلي فضلا عن الاخذ منھجیة البحث : 

بالقوانین المقارنة ان وجدنا في ذلك ما یغني البحث وان لم نوف المقارنة حقھا 
  شرع العراقي ھذا الموضوع بشيء من التفصیل .لاسیما عدم تناول الم

بتزاید التعامل بسند الشحن البحري الالكتروني مما دفع العدید اھداف البحث : 
من الدول الى صیاغة تشریعات وطنیة فضلا عن الاتفاقیات الدولیة الخاصة 
بالتعاملات الالكترونیة وذلك لأھمیة سند الشحن البحري الالكتروني في التجارة 
الدولیة حیث تھدف ھذه الدراسة الى التعرف بذلك السند وكذلك الشروط الواجب 
توافرھا فیھ ومعرفة مدى حجیة سند الشحن الالكتروني في الاثبات بین اطراف 

  العقد والغیر .
  خطة البحث

  المبحث الأول : ماھیة سند الشحن الالكتروني
  شاؤهالمطلب الأول : التعریف بسند الشحن الالكتروني وان

  المطلب الثاني : بیانات سند الشحن الالكتروني
  المبحث الثاني : القوة الثبوتیة لسند الشحن البحري الالكتروني

  المطلب الاول : حجیة سند الشحن في العلاقة بین الناقل البحري والشاحن
  المطلب الثاني : حجیة سند الشحن في مواجھة الغیر

  لكترونيماھیة سند الشحن الا: المبحث الاول
سندات الشحن تثبت انعقاد عقد النقل البحري للبضائع كما تثبت تلقي الناقل 
البضائع وشحنھ لھا كما یتعھد بموجبھا الناقل بتسلیم البضاعة مقابل استراد 
الوثیقة وینشأ ھذا التعھد عن وجود نص في الوثیقة یقضي بتسلیم تلك البضائع 

واھم محتویات الوثیقة ھي رقم لأمر شخص مسمى او تحت الأذن او الأمر 
السند، اسم السفینة، میناء الشحن، میناء الوصول، اسم الشاحن، اسم المستورد، 
الأرقام والعلاقات الكاملة للتحقیق من البضاعة وكذلك عدد الطرود ووزنھا 
وعدد النسخ الصادرة من السند والمستندات تثبت شحن البضاعة لذلك من المھم 

. وانسجاما مع ما تقدم نقسم ھذا المبحث  ) ١(ن عبارة مشحونان یحمل سند الشح
الى مطلبین وھما المطلب الأول التعریف بسند الشحن الالكتروني وانشاءه  

  والمطلب الثاني بیانات سند الشحن الالكتروني .

                                                        
مجید حمید العنبكي، سندات الشحن وتطور اسالیب النقل، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، مطبعة العاني، بغداد،  ١)

 .٤٢، ص ١٩٨٨
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  التعریف بسند الشحن الالكتروني وانشاءه: المطلب الأول
عریف سند الشحن وفرع ثاني انشاء سند سنقسم ھذا المطلب الى فرعین اولھما ت

  الشحن الالكتروني .
  تعریف سند الشحن: الفرع الاول

) ١٤٢نصت الفقرة اولا من المادة ( اولا : تعریف سند الشحن التقلیدي 
عن قانون النقل على ان " سند الشحن في النقل البحري ھو وثیقة النقل 

" . من خلال ما تقدم تبین ان  ) من ھذا القانون٧٢المنصوص علیھا في المادة (
قانون النقل العراقي احال في تحدید مفھوم سند الشحن الى التعریف الذي قررتھ 

) من القانون المذكور بشأن وثیقة النقل حیث نصت ھذه المادة على ٧٢المادة (
ان " وثیقة النقل مستند یثبت عقد النقل ویعد قرینة على تسلم الناقل الشيء محل 

لحالة التي ذكرت فیھ ویعطي حاملھا المخول قانونا الحق بتسلم الشيء" . النقل با
) من قواعد ١١) من المادة (٧وھذا التعریف اخذ بھ المشرع العراقي عن الفقرة (

ھامبورغ وھو لا یمثل تعریفا بالمعنى الدقیق بل ھو مجرد بیان بالوظائف التي 
ابعة من المادة الاولى من قواعد . وقد عرفت الفقرة الس) ١(یقوم بھا سند الشحن 

سند الشحن بانھ" وثیقة تثبت انعقاد عقد النقل وتلقي الناقل ١٩٧٨ھامبورغ 
للبضائع او شحنھ لھا ویتعھد الناقل بموجبھا بتسلیم البضائع مقابل استرداد 
الوثیقة وینشأ ھذا التعھد عن وجود نص في الوثیقة یقضي بتسلیم البضائع لأمر 

فقد  ٢٠٠٨حت الاذن او لحاملھا " . اما اتفاقیة روتردام عام شخص مسمى او ت
"والذي شاع استخدامھ في النقل  Bill of Ladingاستبدلت لفظ سند الشحن " 

 البحري واخذت بھ القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة بلفظ مستند النقل "
Transport Document مستند / بانھ " یعني ال ١م ١٤" وعرفتھ في الفقرة

یثبت تسلم الناقل او الطرف المنفذ  –الذي یصدره الناقل بمقتضى عقد النقل : أ 
  یثبت وجود عقد النقل او یحتوي علیھ . -للبضائع بمقتضى عقد النقل . ب

: سند الشحن البحري وثیقة على ثانیا : تعریف سند الشحن الالكتروني 
ین فیھا اوصاف البضاعة شكل مطبوع عادة یملأ كتابة او بألة الكترونیة یب

. لما  ) ٢(المشحونة وانھا قد شحنت بحالة ظاھرة جیدة على ظھر سفینة معینة 
كان سند الشحن البحري الالكتروني یتحرر عبر شبكات الاتصال الالكترونیة 

 ) ٤(. فقد عرف البعض ) ٣(بین الشاحن والناقل لإیصال البضاعة الى المرسل الیھ

                                                        
 . ٢٠٠، ص٢٠٢١اسم، مبادئ القانون البحري، المكتبة القانونیة، بغداد، الطبعة الاولى ، استاذنا فاروق ابراھیم ج ١)
 .١٢٧،ص٢٠٠٢مجید حمید العنبكي، القانون البحري العراقي، بیت الحكمة، بغداد،  ٢)
 .١٠، ص٢٠٠٥عبد العزیز المرسي حمود، مدى حجیة المحرر الالكتروني في الأثبات، جامعة المنوفیة، مصر،  ٣)
 .٢٨٦، ص٢٠٠٧عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحریة، دار الفكر العربي، الاسكندریة،  ٤)
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بأنھ وثیقة یسلمھا الناقل الى الشاحن یعترف بموجبھا سند الشحن الإلكتروني 
الأول باستلام بضاعة الثاني بغیة نقلھا الى میناء محدد . ویصدر سند الشحن 
عادة عند شحن البضاعة او بعد تمام شحنھا على السفینة لأثبات واقعة الشحن 

في ھذه ذاتھا فضلا عن اثبات استلام الناقل للبضاعة لذا یطلق على سند الشحن 
" . وعرفھ connaisse ment embarqueالحالة سند الشحن المشحون "

بأنھ ایصال باستلام البضائع المشحونة او التي تسلم لشحنھا على ظھر  ) ١(اخر
السفینة ویوقع علیھا الشخص الذي تعاقد على نقل البضاعة او وكیلھ وینص فیھا 

لى السفینة . وقد ایدت على الشروط الخاصة بتسلیم واستلام البضاعة من وا
قواعد اللجنة البحریة الدولیة بشأن سندات الشحن الالكترونیة الموقع علیھا في 

"مسایرة لأسباب التطور التكنولوجي وتبسیطا للإجراءات ١٩٩١مؤتمر باریس 
تبین من الأجدى ابدال سند الشحن بالرسائل المرسلة بین الأطراف المعنیة عن 

ات الكترونیا لتنظیم الارسال الالكتروني لسندات الشحن طریق نظام تبادل البیان
دون التدخل في محتوى تلك السندات لأعمال روح قواعد سند الشحن البحري 

. اما تعریف اتفاقیة روتردام بسجلات النقل الالكترونیة اذ تنص )٢(الالكتروني
ا على ان استخدام سجلات النقل الالكترونیة ومفعولھا یكون وفق ٨المادة 

للمقتضیات المبینة في الاتفاقیة فیجوز تسجیل اي شيء تقضي ھذه الاتفاقیة بأن 
یشتمل علیھ مستند النقل او یحملھ سجل نقل الكتروني، شریطة ان یكون اصدار 
سجل النقل الالكتروني واستخدامھ بموافقة الناقل والشاحن . ویكون لإصدار 

یھ او احالتھ نفس مفعول اصدار سجل النقل الالكتروني او السیطرة الحصریة عل
.                            وما جاء بھ قانون  ) ٣(مستند النقل او حیازتھ او احالتھ

على ان "  ) ٤(١٩٩٦الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة لعام 
 المعلومات التي یتم انشاؤھا او ارسالھا او استلامھا او تخزینھا بوسائل الكترونیة

او صوتیة او بوسائل مشابھة " اذ لم یشر الى الوسائل حصرا وانما ترك ذلك 
للتطور العلمي عند ذكر الوسائل المشابھة وھذا امتیاز للصیاغة القانونیة التي 
تواكب التطور التكنولوجي، ویمكن تعریف سند الشحن بأنھ وثیقة محررة على 

  .من الناقل ویتم توقیعھ الكترونیا دعامة الكترونیة تثبت عقد النقل وتسلم البضاعة
  
  

                                                        
 .١٣،ص١٩٦٧محمد وسیم غالي، معاملات الضباط اعالي البحار، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة،  ١)
 . ٤٠٩نة طبع، صفاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط، الشھابي للطباعة والنشر، مصر، بلا س ٢)
مصطفى محمد احمد رجب، اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیا او جزئیا "  ٣)

 . ٣٦، ص٢٠١٧اتفاقیة روتردام"، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
 . ١٩٩٦من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة  ٢المادة  ٤)
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  انشاء سند الشحن الالكتروني: الفرع الثاني
انھ یستلزم لإتمام ابرام عقد النقل ان یفرغ في شكل معین كوثیقة  ) ١(اشار الفقھ

النقل او تذكرة النقل او سند الشحن لذا فإن من المستلزمات الشكلیة لأبرام عقد 
حري اضافة الى الشروط الشكلیة و الموضوعیة  النقل ھو تحریر سند الشحن الب

الشروط الشكلیة  -١لذلك السند فبھذا سنبحث في ھذه الفقرة ثلاث شروط وھي 
  الشروط الموضوعیة . -٢

یعبر عن تحریر سند الشحن البحري الالكتروني عبر  الشروط الشكلیة : -١
 شبكات الاتصال الإلكترونیة عن بعد بین الشاحن والناقل بمتطلبات

 التوقیع –الكتابة  ب - الكترونیة وھي كل من      أ
الكتابة : یعد عقد النقل البحري عقدا رضائیا لا یشترط لصحتھ افراغھ في  –أ 

شكل خاص وان الكتابة شرط لإثباتھ ولیس لانعقاده وان شركات الملاحة 
البحریة قد درجت على الاكتفاء بتحریر سند الشحن یتضمن كافة بیانات عقد 

قل لیعد وسیلة كافیة لأثبات ھذا العقد بما یحتویھ من التزامات تقع على الن
  . ) ٢(طرفیھ

اما عدد النسخ لسند الشحن ان الناقل البحري لا یصدر سوى سند شحن واحد عن 
كل عقد یبرمھ مع الشاحن وان تعددت نسخ سند الشحن فلا نكون الا بصدد عقد 

.اما بالنسبة لموقف  ) ٣(نسخا اصلیة نقل واحد وسند واحد ولو كانت جمیع نسخھ
) ١فق /١٩٧القانون البحري المصري حول ھذا الموضوع فقد اشارت المادة (

بأن یحرر سند الشحن بثلاث نسخ نسخة للشاحن والثانیة للمرسل الیھ وثالثة 
للربان، ولكن العمل جرى على تحریر سند الشحن من نسختین فقط نسخة للربان 

  بھا الى المرسل الیھ لیتسلم البضاعة بمقتضاھا .  ونسخة للشاحن یبعث
وقد یحرر اكثر من ثلاث نسخ من سند الشحن درء لمخاطر الضیاع والسرقة 
وبوجھ خاص في اوقات الحروب والازمات الدولیة فیعطى الشاحن عدة نسخ من 
سند الشحن یحتفظ بواحدة منھا ویرسل الباقي للمرسل الیھ بطرق مختلفة زیادة 

ان وصولھا الیھ، واذا حرر سند الشحن من عدة نسخ وكان السند للأمر في ضم
او لحاملھ وجب ان یذكر في كل نسخة منھا انھا قابلة للتداول او غیر قابلة 
للتداول مع بیان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حال استعمال احداھما 

ما عداھا من النسخ"  فیقال " حرر من كذا نسخة والتسلیم بمقتضى احداھما یبطل
. وقد یقع تعارض بین نسخ سندات الشحن المختلفة وینص القانون على انھ اذا 

                                                        
 .١٧٧، ص٢٠١٥باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، مكتبة السنھوري، بغداد،  ١)
 . ٢٨٧عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  ٢)
 .٢١٢، ص٢٠٠٨ھاني دویدار، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى،  ٣)
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وقع تعارض بین النسخة التي تتضمن توقیع الشاحن والنسخ التي تتضمن توقیع 
  . ) ١(الربان فإن كل نسخة تكون حجة على موقعھا

الشخص واقرار الموقع التوقیع : یؤدي التوقیع وظائف عدة منھا تعیین ھویة  -ب
بما ھو مدون في السند وحصول الرضا والالتزام بما ھو مكتوب وموقع علیھ من 
قبل الشخص ذاتھ فالتوقیع ھو حجر الزاویة في بناء اي سند ومن بین ھذه 
السندات سند الشحن البحري الالكتروني الا ان التوقیع ھنا یأخذ صورة الكترونیة 

نة الى افراد تنظیما قانونیا مستقلا للتوقیع الالكتروني وقد ذھبت التشریعات المقار
باعتباره احد تطبیقات المستند الالكتروني وترك باقي التطبیقات للتنظیم العام 
المعني بالمعلومات الالكترونیة من بین ھذه القوانین القانون الإنكلیزي والقانون 

)من قانون الأثبات ١/فق٢٥. وقد اورد المشرع العراقي في المادة(  ) ٢(الأمریكي
العراقي " یعد السند العادي صادرا ممن وقعھ مالم ینكر صراحة ما ھو منسوب 

اضافة الى الوظائف  ) ٣(الیھ من خط او امضاء او بصمة ابھام " فیؤدي التوقیع
التي تم ذكرھا الى التزام الشخص بما ھو مكتوب وموقع علیھ حیث یوضح واقع 

  ان معین .وجود الشخص في زمان ومك
) من قانون التجارة البحریة ما یفید ٢٠٢فبھذا نص المشرع المصري في المادة (

شرعیة الوسائل الأخرى غیر الكتابة في الاعتراف بما ورد في سند الشحن من 
بیانات فوفقا لھذا النص یأخذ المشرع المصري بالتوقیع الالكتروني للاعتداد 

وھذا یعني ان الاعتراف بالتوقیع یحمل  بصحة البیانات الواردة في سند الشحن
في طیاتھ الاعتراف المسبق بسند الشحن الالكتروني لأنھ لا یمكن استحداث نص 

  .) ٤(تشریعي للاعتراف بالتوقیع الإلكتروني دون الاعتراف بالسند الذي تم توقیعھ
 مما یعني ان القانون المصري لم یقف عائق امام تطبیق اتفاقیة ھامبورج الخاصة

بسند الشحن الالكتروني ولا یختلف الأمر كثیرا في القانون الفرنسي فقد نصت 
من فانون التجارة الفرنسي التي تنص على مبدأ حریة الأثبات في  ١٠٦المادة 

المواد التجاریة بما في ذلك الطرق الالكترونیة بشرط ان تقدم الضمانات الكافیة 
رونیة ومفاد ھذا النص ان المشرع لصحة البیانات الواردة بالمستندات الالكت

الفرنسي یعترف بالطرق الالكترونیة كحجة في الاثبات امام القضاء وبتطبیق 

                                                        
 .٢٠٠نشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى، لا یوجد سنة نشر، ص مصطفى كمال طھ، اساسیات القانون البحري، م ١)
لنقل  ٢٠٠٨مروة محمد العیسوي، التنظیم القانوني لسندات الشحن البحري الالكتروني في ضوء اتفاقیة روتردام لعام  ٢)

لإسكندریة، المجلد الثاني، العدد البضائع دولیا عبر البحر، بحث منشور في مجلة كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة للبنات با
 .٧٩٢الرابع والثلاثین، ص

، ١٩٩٧عباس العبودي، شرح احكام قانون الأثبات العراقي، الطبعة الثانیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  ٣)
 .١١٤ص
 .١٠١،ص ٢٠١٠سوزان علي حسن، سند الشحن الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  ٤)
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ذلك على سند الشحن الالكتروني حجة في اثبات عقد النقل وفي اثبات استلام 
  . ) ١(الناقل للبضائع من ید الشاحن

لبحري یمكن تسجیلھا من قواعد روتردام على ان اي وثیقة للنقل ا ٨نصت المادة 
الكترونیا ویكون لھا ذات القوة الثبوتیة للمستند الورقي، ویمكننا ھنا ان نشیر 

  لبعض الصور الخاصة باستعمال وسیلة الكترونیة للتوقیع ومنھا :
الضغط على فأرة جھاز الكومبیوتر في خانة تفید الموافقة على  -

 مضمون رسالة البیانات .
 الجھاز. التوقیع الیدوي على شاشة -
 التوقیع البایومتري الذي یعتمد على بصمات اصابع او شبكیة العین. -

ویلاحظ على كافة التشریعات المقارنة انھا كانت تتوسع في الوسائل التي تصلح 
لإجراء التوقیع الالكتروني وذلك بغیة توفر مرونة اكبر في مجال التجارة 

نوع من الضمانة والحمایة الالكترونیة ولكنھا من جانب اخر حاولت ان تكفل 
لاستخدام التوقیع الالكتروني فقد اعطت التشریعات المقارنة فاعلیة التوقیع 
الالكتروني من خلال ضرورة توثیق ھذا التوقیع من خلال التوثیق الالكتروني او 

  . ) ٢(ھیئات التوثیق
عقد النقل (عقد رضائي ) اذ ینعقد بمجرد الشروط الموضوعیة:  -٢

موضوعھ فھو لیس عقد شكلیا وكذلك لیس عینیا، صحیح التراضي على 
ان تنفیذ التزام الناقل بالنقل لا یتصور الا اذا سلمت البضاعة الیھ ولكن 

 ) ٤(. حیث نص القانون المدني العراقي ) ٣(ھذا شرط للتنفیذ لا للانعقاد
على ان " العقد ھو اتحاد الإیجاب بالقبول على وجھ یثبت اثره في 

یھ" علما ان الأثر المترتب على عقد النقل ھو تغییر مكان المعقود عل
الشيء ونقلھ من جھة الى اخرى بموجب مستند یثبت عقد النقل ویعد 

. ووفقا لھذا السند  ) ٥(قرینة على تسلم الناقل للشيء محل النقل
الالكتروني یتفق الناقل والشاحن على تبادل البیانات الكترونیا فیرد في 

حري الالكتروني اوصاف وشروط البضاعة المشحونة سند الشحن الب
محل التعاقد ولاحظ ھنا ان ھذا السند لا یرد فیھ اشخاص یتصلون بعملیة 
النقل كربان السفینة مثلا فھو لیس طرفا في عقد النقل البحري الا انھ من 

                                                        
 . ١٠٢سوزان علي حسن، المرجع سابق، ص  ١)
 .٧٩٥مروة محمد العیسوي، مرجع سابق، ص ٢)
، ٤٩٥،ص ١٩٩٢علي جمال الدین عوض، النقل البحري للبضائع، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، القاھرة،  ٣)

 .٤٥٦البند 
 .١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٧٢المادة  ٤)
 .١٦٤جید حمید العنبكي، القانون البحري العراقي، مرجع سابق، ص م ٥)
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اشخاص السفینة ویتصل بمالكھا للتداول بأمور النقل ولكن توقیعھ على 
  مجرد تمثیل للناقل اي مجرد ممثل لھ .سند الشحن ھو 

كما ان المرسل الیھ لیس طرفا في سند الشحن وكذلك وكیل النقل فیسري علیھ 
احكام الوكالة ولا یعد طرفا في سند الشحن البحري ویمكننا القول بأن ابرام عقد 
النقل البحري یتطلب تلافي الایجاب والقبول من طرفي العقد وھما الشاحن 

ن دون غیرھما على ما یرد علیھ الالتزام بنقل البضاعة فیصدر والناقل م
الإیجاب الذي یقابلھ القبول وعلم الموجب اما اذا كان التعاقد عبر الوسائل 
الالكترونیة فیجوز ان یتم التعاقد بین وسائط الكترونیة مؤمنة ویكون التعاقد 

رامھ الالكترونیة كما صحیحا ونافذا منتجا لأثاره القانونیة دون النظر لوسائل اب
یجوز ان تكون التعبیر عن الإیجاب والقبول جزئیا او كلیا بواسطة المراسلة 
الالكترونیة ولا یفقد العقد صحتھ او قابلیتھ للتنفیذ لمجرد انھ  تم بواسطة مراسلة 

. ولا بد من ضمان اھلیة المتعاقدین ونستدل الى ذلك  ) ١(الكترونیة واحدة او اكثر
لى الطرائق المحایدة الموثوقة بین الطرفین فضلا عن توفر ضمانات باللجوء ا

متبادلة مثال ذلك كلمات السر والأرقام السریة وبصمات الأصابع المنقولة رقمیا 
والصوت وحدقة العین للإقرار بطبیعة البضائع وایصالھا وتسلیمھا الى شخص 

زیا لاستقبال باسم معین ومرخص لذلك ومثال على ذلك مصرف یعد وسیطا مرك
مستندات الشحن الالكترونیة وتسجیلھا وما یجري على التحویلات ووصف 

  Gmiبالمستودع لسند الشحن لدى المصرف فضلا عن اللجنة الدولیة البحریة 
ومشروع البولیر وجمیعھا تخدم وتضمن التعامل بموجب سند الشحن الالكتروني 

لسندات الالكترونیة القابلة للتداول وبطاقة الأتمان التي تعد ابرز وسائل الاداء ل
  .) ٢(فضلا عن اللجوء لخدمات التصدیق واجراءات التوثیق المحكمة

  المطلب الثاني: بیانات سند الشحن
) والقوانین الوطنیة  ١٩٩٤وبروكسل  ١٩٧٨اخذت الاتفاقیات الدولیة (ھامبورج 

فا في ھذه البیانات بتعداد البیانات التي ترد في سند الشحن الأمر الذي اوجد اختلا
تبعا لما اذا كان النقل خاضعا لأحدى ھذه الاتفاقیات الدولیة المشار الیھا او 
القوانین الوطنیة ھذا ویمكن تقسیم البیانات الواجب ذكرھا على وجھ الخصوص 

  في سند الشحن الى ما یلي  .
البیانات المتعلقة بالأطراف : وھي اسم وعنوان كل من الناقل والشاحن  -١

بصفتھما طرفا سند الشحن فضلا عن اسم الربان وكذلك اسم وعنوان 
المرسل الیھ اذا كان السند اسمیا او اذنیا بصفتھ مستلم البضاعة في میناء 

                                                        
 .٧٨٩مروة محمد العیسوي، مرجع سابق، ص  ١)
عالیة یونس الدباغ، الأحكام القانونیة لسند الشحن البحري الالكتروني " دراسة مقارنة " بحث منشور في مجلة الرافدین  ٢)

 .٢٠١٧خمسون، للحقوق، المجلد الخامس عشر، العدد الخامس وال
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، ویھدف ھذا البیان الى التعرف على اطراف العقد ویستوي  ) ١(الوصول
ا او ان یكون الناقل الوارد اسمھ في السند مالكا للسفینة او مستأجرا لھ

 . ) ٢(مجھزا او مدیرا على الشیوع 
البیانات المتعلقة بصفات البضائع : سند الشحن ھو في الأساس كما  -٢

اشرنا ایصال یصدره الربان بالبضاعة التي تسلمھا وجرى شحنھا على 
السفینة لذا فبدیھي ان یندرج ضمن بیاناتھ تعیینا للبضاعة المشحونة من 

اتھا كذلك یذكر في سند الشحن حیث نوعھا ووزنھا وحجمھا وعلام
صفات البضاعة كما دونھا الشاحن وخصوصا طبیعتھا وعدد الطرود 
ووزنھا او حجمھا والعلامات الممیزة الموضوعة علیھا وحالتھا الظاھرة 
بما في ذلك حالة الأوعیة الموضوعة فیھا، كما یجب ان تكون العلامات 

توضح بحیث قراءتھا الموضوعیة  على البضائع كافیة لتعیینھا وان 
 . ) ٣(تكون ممكنة حتى نھایة الرحلة

البیانات الخاصة باسم السفینة : فالغرض من ذكر ھذا البیان في حال اذا  -٣
صدر سند الشحن وقت اجراء الشحن او بعد اجراءه ھو ان السفینة في 
كللا الحالتین تكون قد تعینت وبالتالي یلزم ذكر اسمھا ضمن بیانات سند 

ك على عكس الحالة التي یصدر فیھا السند برسم الشحن قبل الشحن وذل
اجراء الشحن والتي لا یلزم ذكر اسم السفینة فیھا وتجدر الإشارة ھنا الى 
انھ مع التطور الذي حدث في صناعة السفن اصبح ذكر اسم السفینة 
ملحقا ببیان او اي سفینة اخرى بحیث یترك الناقل لنفسھ حریة اختیار 

 . ) ٤(ناسبة لھالسفینة الم
وبالنسبة لاسم ربان السفینة فھو واجب عندما یكون الربان نائبا عن  -٤

 ) ٥(الناقل اذ درج العمل على الاكتفاء بذكر اسم الناقل في سند الشحن
.اما اذا لم تعین اسم السفینة في سند الشحن فإنھ یسمى " السند برسم 

شحن الذي تعین فیھ الشحن " او " السند للشحن " تمییزا لھ عند سند ال
السفینة وقد ذاع استعمال السند برسم الشحن لأسباب ثلاثة اولھا انھ 
بإمكان الشاحن من ارسال السند الى المرسل الیھ قبل شحن البضاعة 
والثاني ان شركات الملاحة التي تسلم الیھا البضاعة لنقلھا لا تسمح لھا 

لبضاعة والثالث ان الناقل الظروف دائما بتعیین السفینة التي تنقل علیھا ا
 یستطیع ان یطالب بأجرة النقل دون انتظار لشحن البضاعة .

                                                        
 .٢٨٨عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص ١)
 .٤٢، ص٢٠١١وجدي حاطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاھدات الدولیة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  ٢)
 .٣١٤، ص ٢٠٠٧محمد السید الفقي، القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  ٣)
 .٥١٩، ص١٩٩٧بحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، كمال حمدي، القانون ال ٤)
 . ٤٢سوزان علي حسن، مرجع سابق، ص  ٥)
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ومع ذلك فأن السند برسم الشحن لا یخلو من عیوب كشف عنھا العمل 
ذلك ان من بیده مثل ھذا السند لا یعرف این توجد البضاعة بل لیست 

 . وعلى ایة لدیھ ایة وسیلة للتحقق مما اذا كانت البضاعة قد شحنت ام لا
حال لا یتمكن من معرفة التاریخ الذي ستصل فیھ البضاعة . ولذلك 

) من القانون البحري المصري المطابقة ٥/ فق ١٩٩نصت المادة ( 
) من معاھدة السندات على ان الذي یعطي  ٧فق  ٣لنص المادة ( 

للشاحن قبل شحن البضاعة اي السند برسم الشحن یستبدل بھ بعد ھذا 
بناء على طلبھ سند الشحن یحمل اسم السفینة ویتبین من نص الشحن و

ھذه المادة ان القانون یقر استعمال السند برسم الشحن بدلیل انھ علق 
التزام الناقل بإصدار سند الشحن یحمل اسم السفینة الناقلة على طلب 
الشاحن نفسھ فإذا لم یطلبھ بقي السند برسم الشحن بمثابة سند لنقل 

 . ) ١(راالبضائع بح
البیانات المتعلقة بشروط النقل : وھي اجرة النقل فیفترض ان الناقل لم  -٥

یتقاضى اجرة النقل مقدما لأنھ في ھذه الحالة لا جدوى من ھذا البیان 
وقد حدد المشرع البحري انھ یجب ذكر بیان الخاص بالأجرة اذا كانت 

ا فإذا كانت الأجرة مستحقة بأكملھا عند الوصول او الجزء المستحق منھ
الأجرة مستحقة عند الوصول فأن الذي یلتزم بأدائھا یكون اما الشاحن او 
المرسل الیھ الذي یحق لھ تسلم البضائع بشرط ان یقبل تسلمھا وتكمن 
اھمیة ھذا البیان في انھ اذا اغفل الناقل ذكره فأنھ یفترض فیھ انھ قد تسلم 

الشحن اھمیة في التعرف الأجرة بكاملھا عند الشحن ولمكان اصدار سند 
 . ) ٢(على القانون الواجب التطبیق على عقد النقل البحري

تاریخ اصدار سند الشحن: یجب ان یكون سند الشحن مؤرخا ویحدد  -٦
لزوم ھذا البیان الأخیر تفسیره في انھ یحدد وقت انتقال البضاعة الى ید 

للاحقة الربان وبالتالي مسؤولیتھ تبدء من ھذا الوقت عن الأضرار ا
بالبضاعة كما ان لھذا البیان اھمیتھ فیما یتعلق بالتحقق من وفاء البائع 

ونظرا  ) ٣(بالتزامھ بتسلیم البضاعة في المتفق علیھ في البیوع البحریة
لعدم تساوي اھمیة تلك البیانات في الاھمیة فإن تخلف احداھما یختلف 

جھ عام یؤدي اثره عن تخلف بیان اخر وان كان تخلف البیانات على و
 الى الانتقاص .

                                                        
 .١٩٩مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص ١)
 . ٤٣سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص ٢)
 .٣١٩محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص ٣)
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من اتفاقیة روتردام لسنة  ٣٦تنص المادة : البیانات التي یجب ان یتضمنھا العقد 
على ان تدرج في تفاصیل العقد الواردة في مستند النقل او سجل النقل ٢٠٠٩

من الاتفاقیة المعلومات التالیة، حسبما  ٣٥الالكتروني المشار الیھ في المادة 
  ن وقد قسمھا لثلاث مجموعات كالتالي:یوفرھا الشاح

  المجموعة الاولى : وھي البیانات التي یتقدم بھا الشاحن وھي
 وصف للبضائع یكون مناسبا للنقل .  - أ

 العلامات الدالة اللازمة للتعرف على البضائع.  - ب
 عدد الرزم او القطع او كمیة البضائع .  - ت
 وزن البضائع اذا ما اورد الشاحن .  - ث

  وھي البیانات التي یقدمھا الناقل وھي المجموعة الثانیة :
بیان بمواصفات البضائع وحالھا الظاھرین بعد معاینتھا ظاھریا   - أ

عندما یتسلمھا الناقل او الطرف المنفذ بغیة نقلھا او بمعاینتھا بعد 
 ذلك وقبل اصدار مستند النقل او سجل النقل الالكتروني .

 اسم الناقل وعنوانھ .  - ب
الناقل او الطرف المنفذ البضائع او الذي التاریخ الذي تسلم فیھ   - ت

حملت فیھ البضائع على متن السفینة او الذي اصدر فیھ مستند 
 النقل او سجل النقل الالكتروني.

اذا كان مستند النقل قابلا للتداول عدد النسخ الاصلیة في حال   - ث
 اصدار اكثر من نسخة اصلیة واحدة .

  د یعلمھا الناقل وھيالمجموعة الثالثة : وھي البیانات التي ق
 اسم المرسل الیھ وعنوانھ اذا حددھا الشاحن .  - أ

 اسم السفینة اذا كان محددا في عقد النقل .  - ب
 مكان التسلم وكذلك مكان التسلیم اذا كان معلوما لدى الناقل .  - ت
  میناء التحمیل ومیناء التفریغ اذا كان محددین في عقد النقل .  - ث

  ند الشحن :عدم ذكر احد البیانات الاساسیة في س
) من قانون النقل بأن" عدم ذكر احد البیانات ٧٣قررت الفقرة ثالثا من المادة (

الواردة في الفقرة (اولا) من ھذه المادة لا یفقد الوثیقة حجیتھا في الاثبات ولا 
یخل ذلك بحقوق حاملھا حسن النیة في تعویض الضرر الذي لحق بھ بسببھ" . 

تضمین سند الشحن على بعض البیانات التي  یتضح من النص المتقدم ان عدم
حددھا القانون لا یؤدي الى بطلانھ ولا یؤثر على وجود عقد النقل او صحتھ 
فالعبرة ھي بوجود الاتفاق بین الناقل والشاحن بغض النظر عن مضمون وشكل 
سند الشحن، ومع ذلك فإن اغفال ذكر بیان معین وان كان لا یؤثر على وجود 

صحتھ او صحة سند الشحن ذاتھ الا ان ھذا الاغفال سیجعل السند  عقد النقل او
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غیر قادر على اداء دوره في الاثبات اذ ان كل بیان من بیانات السند یقصد بھا 
اثبات واقعة او حالة ما، ومن ذكر فإن عدم ذكرھا سیجعل السند عاجزا عن 

  . ) ١(اثباتھا
  بحري الإلكترونيالمبحث الثاني: القوة الثبوتیة لسند الشحن ال

ان سند الشحن البحري یصدره الناقل البحري واذ یتولى الناقل  ) ٢(ھناك من یرى
تحریره الا ان بعض بیاناتھ لا یدلى بھا سوى الشاحن واذا كان السند ھو دلیل 
اثبات عقد النقل البحري للبضائع فیثور التساؤل حول مدى جواز الاحتجاج 

لاقة بین الناقل والشاحن ؟ ویذھب نفس الرأي ایضا بالبیانات الواردة فیھ في الع
ان سند الشحن البحري لا یلعب دوره في الحدود الضیقة للعلاقة بین الناقل 
البحري والشاحن فكثیرا ما یتدخل طرف ثالث في تنفیذ عقد النقل ھو المرسل 
الیھ كذلك قد تتعلق بعض الحقوق المرتبطة بتنفیذ عقد النقل البحري لأشخاص 

ن الغیر كشركة الضمان التي تعوض الشاحن او المرسل الیھ عن الھلاك او م
التلف الذي لحق البضائع اثناء نقلھا فتحل محل المضرور في الرجوع على 
الناقل البحري بالمسؤولیة فإلى اي مدى یمكن الاحتجاج في مواجھة ھؤلاء 

ي ابرام عقد النقل بالبیانات التي یتضمنھا سند الشحن والغرض انھم لم یساھموا ف
البحري، وعلى الرغم من تشابك الفروض والاحكام الا ان حسن العرض یفضي 
الى التمییز بین حجیة سند الشحن البحري في الاثبات في العلاقة بین الناقل 
البحري والشاحن وحجیتھ في الاثبات في مواجھة الغیر . وھذا ما سنبحثھ  في 

شحن في العلاقة بین الناقل البحري والشاحن مطلبین الاول حجیة بیانات سند ال
  والثاني حجیة بیانات سند الشحن في مواجھة الغیر .

المطلب الاول: حجیة بیانات سند الشحن في العلاقة بین الناقل 
  البحري والشاحن

یرد اداء الناقل البحري الرئیس بالنقل للبضائع ویدور جل احكام النقل البحري 
في ما یتعلق بإثارة مسؤولیة الناقل عن الھلاك او حول ھذا العنصر وخاصة 

التلف الذي یلحقھا اثناء النقل او التأخیر في نقلھا ومن ھنا تأتي اھمیة تحدید 
اوصاف البضائع وذكر بیان حالتھا الظاھرة في سند الشحن . وحیث ان الشاحن 

ات ھو الذي یدلي بھذه الأوصاف فلا اقل من اعتباره مسؤولا عن صحة البیان
الخاصة بھا التي یقدمھا للناقل ومتى ثار الفرض الذي لا یتطابق فیھ ما ورد في 
سند الشحن من بیانات مع حقیقة الوضع استحال تقریر حجیة مطلقة لھذه البیانات 

. وعلیھ سنتعرض  ) ٣(في الأثبات حتى في العلاقة بین الناقل البحري والشاحن
                                                        

 . ٢٠٧استاذنا فاروق ابراھیم جاسم، مرجع سابق، ص ١)
 .٢١٧، مرجع سابق، صھاني دویدار ٢)
 .٢١٨ھاني دویدار، المرجع سابق، ص ٣)
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ة الشاحن عن البیانات الخاصة بالبضائع لفقرتین في ھذا المطلب اولھا لمسؤولی
  وثانیھا الحجیة النسبیة لبیانات سند الشحن البحري .

  مسؤولیة الشاحن عن البیانات الخاصة بالبضائع: اولا 
یلتزم الشاحن بتسلیم البضائع للناقل في الزمان والمكان المتفق علیھ او الذي 

وجد اتفاق على غیر ذلك ، یقضي بھما العرف السائد في میناء الشحن اذا لم ی
ویترتب على اخلال الشاحن بھذا الالتزام وجوب التعویض اذا كان لھ مقتضى 
وقد ترك مسألة تقدیر التعویض لاتفاق الطرفین او لأحكام القواعد العامة عند 
عدم الاتفاق ومع ذلك فقد اشترط الا تزید قیمة التعویض في كل الأحوال على 

ب ان تكون البیانات المقدمة مطابقة لحقیقة اوصاف .ویج ) ١(مقدار الأجرة 
البضائع وحالتھا ویجوز للناقل البحري ابداء تحفظات على قیدھا في سند الشحن 
ان كان لدیھ اسباب جدیة للشك في صحتھا او لم یكن لدیھ الوسائل العادیة للتأكد 

حن ویترتب منھا ویجوز للناقل ذكر اسباب التحفظ على قید البیانات في سند الش
على الادلاء ببیانات غیر صحیحة یكون الناقل غیر مسؤولا عن الاضرار التي 

. ویلتزم الشاحن كذلك بأخطار الناقل بطبیعة  ) ٢(تلحق بالبضاعة تجاه الشاحن
البضاعة القابلة للالتھاب او الانفجار او الخطرة حتى یكون لھ الخیار في قبول 

حوطات وتدابیر وقائیة او رفض القیام اساسا نقلھا واتخاذ ما یراه لازما من ت
بعملیة النقل . وتعقیبا على ذلك یجب على الشاحن ان یضع بیانا على ھذه 
البضاعة للتحذیر من خطورتھا وبیانا بكیفیة الوقایة منھا كلما كان ذلك مستطاعا 
وعلیھ اذا وضع الشاحن في السفینة بضائع خطرة او قابلة للالتھاب او الانفجار 
بغیر علم الناقل جاز لھذا الاخیر او الربان ان یخرجھا من السفینة في اي وقت 
او یتلفھا او یبقیھا في السفینة بعد ازالة خطورتھا وفي حین لا یسأل الناقل اذا 
ثبت انھ لم یكن یرضى بشحن تلك البضائع على السفینة لو علم بطبیعتھا یعتبر 

التي تنشأ عن وضع ھذه البضائع الشاحن مسؤولا عن الاضرار والمصروفات 
في السفینة . اما اذا كان الناقل على بینھ  من نوع ھذه البضائع عندما رضي 
بتحمیلھا في السفینة فلیس لھ ان ینزلھا منھا ولا تلفھا او ازالة اذاھا مالم تكن سببا 
لتعرض السفینة او حمولتھا للخطر وفي ھذه الحالة لا یتحمل الناقل اي مسؤولیة 

. ولكن ما من شك ان  ) ٣(لا ما تعلق بالخسارات البحریة المشتركة عند الاقتضاءا
ورود تحفظات على البیانات المتعلقة بالبضائع في سند الشحن البحري یعوق 
تداولھ لأنھ یجعل الغیر في ریبة من امر البضائع فیرفض تملكھا لذلك قد یتفق 

ایة تحفظات وھذا ما یعرف  الشاحن والناقل البحري على اصدار سند خال من

                                                        
 . ٣٢٥محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص ١)
 .٢١٩ھاني دویدار، مرجع سابق، ص ٢)
 .٣٣٦محمد السید الفقي، المرجع سابق، ص ٣)



  ٤٨٩  
 

بسند الشحن النظیف ولكن سند الشحن النظیف لا یجعل الناقل البحري في مأمن 
.فبھذا یشترط الناقل البحري  ) ١(من رجوع الغیر علیھ وخاصة المرسل الیھ

الحصول على ما یعرف بخطاب الضمان وھو یتضمن اتفاقا على تعویض الناقل 
بھ من جزاء اصدار سند الشحن خال من اي  البحري عن الاضرار التي تلحق

تحفظ على البیانات الواردة فیھ . ولا یكون خطاب الضمان صحیحا في ظل 
القوانین التشریعیة مالم یثبت الناقل البحري انھ توافرت لدیھ شكوك في صحة 
البیانات التي ادلى بھا الشاحن او لم تتوافر لدیھ الوسائل اللازمة للتأكد من صحة 

البیانات ففي غیر ھذه الاحوال لا یحق للناقل ان یتمسك بخطاب الضمان تلك 
  . ) ٢(للإفلات من المسؤولیة 

یعتبر سند الشحن دلیلا كاملا  ثانیا: الحجیة النسبیة لبیانات سند الشحن البحري
في الاثبات فیما بین طرفیھ الناقل والشاحن اذ تكون لبیاناتھ حجیة في اثبات عقد 

ن حیث شروطھ او حقوق و التزامات الاطراف الناشئة عنھ وھو النقل سواء م
حجة ایضا في اثبات واقعة الشحن اي تسلم الناقل للبضائع كما ھي مبینة في سند 
الشحن وانھ قد تسلمھا بالحالة والكیفیة الموصوفة في السند على ان حجیة سند 

فیجوز لأي منھما الشحن في العلاقة بین الناقل والشاحن لیست الا حجیة نسبیة 
اثبات العكس شریطة ان یكون ذلك بالكتابة وقد بینا سلفا كیف یمكن للناقل ان 
یتمسك في مواجھة الشاحن بخطاب الضمان لأثبات عكس البیانات التي تضمنھا 
سند الشحن النظیف ویستطیع الشاحن من جانبھ ایضا ان یقیم الدلیل الكتابي على 

ن وفي ذلك تطبیق للقواعد العامة في اثبات عدم صحة احد بیانات سند الشح
) من قانون النقل الى ان وثیقة النقل التي ٧٢. اذ اشارت المادة المادة( ) ٣(العقود

) من القانون ھي ١٤٢تدل على سند الشحن وفقا للإحالة الواردة في المادة (
اقعة "مستند یثبت عقد النقل" . یتضح مما تقدم ان لسند الشحن حجیة في اثبات و

تسلم البضائع من قبل الناقل وبالحالة والاوصاف التي ذكرت فیھا بشأن البضاعة 
اي وفقا للبیانات الواردة في ھذا السند الا ان ھذه الحجیة ھي لیست قاطعة وانما 

  .    ) ٤(ھي نسبیة
وتطبیقا لمبدأ حریة الاثبات في المواد التجاریة یجوز اثبات عكس ما ھو ثابت 

فة الطرق الا ان اثبات عقد النقل البحري للبضائع بالكتابة ھو استثناء بالكتابة بكا
على ھذا المبدأ فلا یجوز للشاحن اثبات عكس ما ھو وارد في سند الشحن بكافة 
الطرق . العقد تجاریا  دائما بالنسبة الى الناقل الجوي كذلك الناقل لا یجوز لھ 

                                                        
،العدد ٢٠٠٦، مجلة العدل ٧١٢القاضي المنفرد من بیروت الناظر بالدعاوى التجاریة، قرار رقم  ١)
 .٢٢٠،مشارالیھ لدى ھاني دویدار، مرجع سابق، ص٨٣١لثاني،صا

 .  ١٢٢علي البارودي، مبادئ القانون التجاري اللبناني، دار الجامعة للنشر والطباعة، بیروت، بلا سنة نشر، ص ٢)
 .٣٢١محمود السید الفقي، مرجع سابق، ص ٣)
 . وما بعدھا  ٢١٧استاذنا فاروق ابراھیم جاسم، مرجع سابق، ص  ٤)
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ق سواء كان عقد النقل تجاریا اثبات عكس ما ھو ثابت بسند الشحن بكافة الطر
  . ) ١(او مدنیا بالنسبة الى الشاحن 

  المطلب الثاني: حجیة سند الشحن بالنسبة للغیر
 ) ٢(لا تقتصر حجیة سند الشحن على طرفیھ فحسب بل ان یكون حجة على الغیر

والغیر ھنا ھو من لم یكن طرفا في سند الشحن وذلك كالمرسل الیھ الذي لا یكون 
ن او وكیلھ وكالمؤمن على البضاعة وھنا یعتبر سند الشحن ذو حجیة ھو الشاح

مطلقة في الأثبات بالنسبة للغیر حیث لا یجوز للناقل او الشاحن اثبات خلاف 
الدلیل المستخلص من السند او خلاف ما ورد بھ من بیانات في مواجھة الغیر 

احن اثبات عكس ما حسن النیة ولكن یجوز لھذا الغیر في علاقتھ بالناقل او الش
وذلك بكافة طرق الأثبات بما في ذلك القرائن  ) ٣(ورد في السند من بیانات 

والبینة وذلك لأنھ لم یكن طرفا في عقد النقل فضلا عن انطواء الواقعة على غش 
. والحكمة من عدم جواز اثبات عكس ما ورد في سند الشحن في مواجھة  ) ٤(

الغیر الذي اعتمد اعتمادا كلیا على ما ورد في الغیر حسن النیة ھي حمایة ھذا 
سند الشحن من بیانات فضلا عن زیادة ثقة المتفاعلین في سند الشحن مما یسھل 
تداولھ ویحافظ على قیمتھ الائتمانیة اما الحكمة من جواز اثبات الغیر عكس ما 

ند ورد في سند الشحن من بیانات في مواجھة الشاحن والناقل فھي انھما طرفا س
الشحن وكان على الشاحن تدوین بیانات صحیحة  وكان على الناقل التحقق من 
صحتھا او التحفظ علیھا ان لم یستطع التحقق منھا والا اعتبر كل منھما مقصرا 

  .  ) ٥(ویتحمل تبعة تقصیره
وتطبیقا لذلك اذا قام نزاع بین الشاحن البائع والمرسل الیھ المشتري بسبب عدم 

لبضاعة امكن للأول ان یستند الى سند الشحن في اثبات قیامھ بتنفیذ تسلم الاخیر ل
التزامھ بالتسلیم واذا كانت البضاعة مؤمنا علیھا من مخاطر البحر وھلكت او 
تلفت فیكون اثبات تعرض البضاعة للخطر بتقدیم سند الشحن . وللغیر ان یقیم 

ومجمل ما تقدم ان  الدلیل على عكس ما جاء في سند الشحن بكافة طرق الاثبات
سند الشحن حجة في الاثبات بما وارد فیھ لا بین اطرافھ فحسب بل في مواجھة 

. اخیرا نصت  ) ٦(الغیر كذلك وانھ یجوز اثبات عكس ما جاء فیھ بكافة الطرق
من اتفاقیة ھامبورج على ان سند الشحن یعتبر قرینة قابلة  ٢فقرة  ١٦المادة 

ل قد تلقي البضائع بوصفھا الوارد في سند الشحن للأثبات العكسي على ان الناق

                                                        
 .٢٢١ھاني دویدار، المرجع سابق، ص ١)
 . ٢٠٢مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص ٢)
 ) من القانون البحري المصري.  ١/فق٢١٠المادة ( ٣)
 .٢٩٧عاطف محمد الفقي، مرجع سابق،  ٤)
 . ٩٩، ص١٩٩١احمد حسني، عقد النقل البحري، منشأة المعارف، الاسكندریة،  ٥)
 .٢٠٢، صمصطفى كمال طھ، مرجع سابق ٦)
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على انھ لا یجوز للناقل اثبات العكس تجاه الغیر حسن النیة بما في ذلك المرسل 
  الیھ الذي تصرف على اساس الوصف الوارد للبضائع في السند .
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الالكتروني اسوة بالتشریعات الاخرى وذلك لأھمیة سند الشحن في 
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وكذلك وجود محاكم بحریة متخصصة خاصة في میناء ام قصر ومیناء 
الفاو القید الانشاء وذلك ما یشھده العراق من حركة تجارة وخاصة 
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Gambling between Prohibition and Criminalization 

(A Comparative Study of Sharia and Law) 

  
 

 
  

  المُلخص
تُعدّ ظاھرة لعب القمار من الظواھر الدخیلة على مجتمعاتنا الإسلامیة التي 
حرمت القمار في الكتاب والسنة، إلّا أن الانفتاح الذي شھدتھ البلدان الإسلامیة أدّت 
إلى انتشار مثل ھذه الظاھرة، مما أدّى إلى ضرورة تدّخل القوانین في ردعھا 

كفیلة بالحد من انتشار ھذه الظاھرة التي تُعدّ من ووضع النصوص القانونیة ال
الظواھر الخطرة على المجتمع والتي تؤدي إلى المساس باقتصاده وبُنیتھ 
الاجتماعیة، ففي الوقت الحاضر أنشأت في مجتمعنا الكثیر من اندیة القمار التي 

  .یرتادھا الكثیر من فئات المجتمع بقصد الترفیھ والحصول على الربح السریع
ھذه الجریمة تتسبب في كوارث إنسانیة واجتماعیة واقتصادیة، لذا من        

  الضروري أن ینصب اھتمامنا في مكافحة ھذه الجریمة.
  قمار، لعب، جریمة، تحریم.الكلمات المفتاحیة: 

Abstract 
The gambling phenomenon is considered one of the exotic 

phenomena on our Islamic societies that prohibited gambling in the 
Qur’an and Sunnah, but the openness that Islamic countries witnessed led 
to the spread of such a phenomenon, which led to the need for laws to 
interfere in deterring them and laying down legal texts to limit the spread 
of this phenomenon, which is One of the dangerous phenomena on 
society that leads to prejudice to its economy and social structure, at the 
present time it has created in our society many gambling clubs that many 
groups of society go to in order to entertain and obtain a quick profit. 

 This crime causes human, social and economic disasters, so it is 
necessary for us to focus our attention on combating this crime. 


